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 ، تُهَــا، وهــو قــولُ ســفيانَ الثـّـورِيِّ زوجِهَــا حتــى تَنْقَضِــيَ عِدَّ
وإســحاقَ.  وأحمــدَ،   ، والشّــافعيِّ

غ  النبّــيّ  أصحــابِ  مــن  العلْــمِ  أهْــلِ  بعــضُ  وقــال 
ــدَّ  ــم تَعْتَ ــاءَتْ، وإن ل ــدَّ حيــث شَ ــمْ: للمــرأةَِ أن تَعْتَ وغيرِهِ

.» أصََــحُّ لُ  الأوَّ والقــولُ  زوجِهَــا؛  بيــتِ  فــي 
وروى مالــك فــي الموطــأ وابــن أبــي شــيبة وعبــد الــرزاق 
عــن ســعيدِ بــنِ المُسَــيَّبِ: »أنََّ عُمَــرَ بْــنَ الْخَطَّــابِ كَانَ يَــرُدُّ 

.» الْمُتَوَفَّــى عَنْهُــنَّ أزَْوَاجُهُــنَّ مِــنَ الْبَيْــدَاءِ يَمْنَعُهُــنَّ الْحَــجَّ
ــابِ ف  وفــي لفــظٍ لابــنِ أبــي شــيبة: »أنََّ عُمَــرَ بْــنَ الخَطَّ

.» تِهِــنَّ ــاتٍ أوَْ مُعْتَمِــرَاتٍ خَرَجْــنَ فِــي عِدَّ رَدَّ نِسْــوَةً حَاجَّ
وفــي الموطـّـأِ عــن ابــنِ عُمَــرَ أنََّــهُ كَانَ يَقُــولُ: »لََا تَبِيــتُ 

ــى عَنْهَــا زَوْجُهَــا وَلََا الْمَبْتُوتَــةُ إِلَّاَّ فِــي بَيْتِهَــا«. الْمُتَوَفَّ
قال مالِكٌ: »وَهَذَا الْْأمَْرُ عِنْدَنَا«.

ةِ، هــل يجــب عليهــا  ــدَّ ــمِ المعت ــةٌ علــى حُكْ والمســألةُ مبنيَّ
ــا، أو لهــا  تُهَ ــا حتــى تنقضــي عِدَّ ــدَّ فــي بيــتِ زوجِهَ أن تعتَ

ــه؟ ــلَ من أن تنتقِ
وفيهــا خِــافٌ بيــن أهــلِ العِلْــمِ، والجمهــورُ علــى وجــوبِ 
عمــرَ  عــن  مــرويٌّ  وهــو  الــزّوجِ،  بيــتِ  فــي  اعتدادِهَــا 
وعثمــانَ وابــنِ مســعودٍ وابــنِ عُمَــرَ وأمِّ ســلمَةَ ك، وبــه 
ــدٍ وأبــو بكــرٍ  قــال ســعيدُ بــنُ المســيَّبِ والقاسِــمُ بــنُ محمَّ
بــنُ عبــدِ الرّحمــنِ، وخارجــةُ بــنُ زيــدٍ، وســليمانُ بــن يســارٍ 
وســالِمُ بــنُ عبــدِ الّلّهِ وإبراهيــمُ النخّعــيُّ وابــنُ ســيرينَ، وهو 
ــةِ الأربعَــةِ والثّــوريِّ والأوزاعــيِّ وإســحاقَ. مذهَــبُ الأئمَّ

وقيــل: لا يَجِــبُ علــى المــرأةَِ أن تعتَــدَّ فــي بيــتِ زوجِهَــا، 

ولهــا أن تعتَــدَّ حيــث شــاءت، وهــو مــرويٌّ عــن علــيِّ بــنِ 
أبــي طالِــبٍ وعائشَــةَ وابــنِ عبّــاسٍ وجابِــرٍ وعيّــاشِ بــنِ 
أبــي ربيعَــةَ ك، وبــه قــال الحســنُ وعطــاءٌ وطــاووسٌ 
وعِكْرِمَــةُ وجابِــرُ بــنُ زيــدٍ، ونسُِــبَ لأبــي حنيفَــةَ، واختــارَهُ 

ــةِ. ــافعيَّةِ، وهــو قــول الظاّهريَّ ــيُّ مــن الشّ المُزَنِ
ةَ لا تخــرُجُّ للحــجِّ حتــى تنقضــي  والمذهــبُ أنّ المعتــدَّ

تُهَــا. عِدَّ
لحَــجٍّ وبلغهــا مــوتُ زوجِهَــا أو طلاقُهَــا  وإذا خرجــت 
وجــب عليهــا أن ترجِــعَ إن كانــت قريبَــةً ووجــدت ثقَــةً 
ةِ بعــد  ترجِــعُ معــه، حيــث كانــت تــدرِكُ شــيئًا مــن العِــدَّ

رجوعِهَــا، وهــذا مــا لــم تُحْــرِمْ وإلّّا لــم ترجِــعْ.
خلاصــة المســألة أنّ رأيَ الجمهــور أقــوى دليــاً وأوضَــحُ 
ةِ كانــت مأجــورَةً،  ســبيلًًا، ومــن تركــت الحــجَّ لأجــلِ العــدَّ
وإن عجــزت بعــد ذلــك فهــي معــذورة، وفــي رأي مــن 
أجــاز لهــا الخــروج توســعة لمــن خشــيت فــوات الحــجّ 
وتقــوى  مرضُهَــا  يزيــد  ومــن  كالكبيــرَةِ  العجــز،  لطــروء 
علّتُهَــا، وخاصّــة مــع صعوبــة إجــراءات السّــفر إلــى الحــج، 
والّلّه أعلــم بالصّــواب، ومــن قلــد عالمًــا لقــي الّلّه ســالمًا. 
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ــي اكْتُتِبْــتُ فِــي غَــزْوَةِ كَــذَا وَكَــذَا، قَــالَ: انْطَلِــقْ فَحُــجَّ مَــعَ  وَإِنِّ
ــكَ«. امْرَأتَِ

والنهّــيُ فــي الحديــثِ عــن ســفرِهَا مــن غيــرِ ذي حرمَــةٍ أو 
زوجٍ إذا كان السّــفرُ مباحًــا أو مندوبًــا إليــه، ويخَُــصُّ منــه 
، فــإذا لــم يكــن لهــا زوجٌ ولا مَحْــرَمٌ  السّــفرُ الواجــبُ كالحَــجِّ
ووجــدت رفقــةً مأمونــةً صالحــةً موثوقًــا بهــا لزمهــا الحَــجُّ 

ولا يســقط عنهــا.
فقَــةِ إذا كان الحَــجُّ  ومحــلُّ الجــوازِ فــي خروجِهَــا مــع الرُّ
عِ والعمــرَةِ فــا تخــرُجُ إلّّا  واجبًــا عليهــا، أمّــا فــي حَــجِّ التّطــوُّ

فقَــةِ. مــع زوجِهَــا أو محرمِهَــا دون الرُّ
ويشــهَدُ للقــولِ بالجــوازِ حديــثُ البخــاري عــن عــدِيِّ بــنِ 
، هَــلْ رَأيَْــتَ  حاتِــمٍ ف أنّ النبّــيَّ غ قــال لــه: »يَــا عَــدِيُّ

الْحِيــرَةَ؟ قُلْــتُ: لَــمْ أرََهَــا وَقَــدْ أنُْبِئْــتُ عَنْهَــا. 
مِــنْ  تَرْتَحِــلُ  الظَّعِينَــةَ  لَتَرَيَــنَّ  حَيَــاةٌ  بِــكَ  طَالَــتْ  فَــإِنْ  قَــالَ: 
.»َ اللَّهَّ إِلَّاَّ  أحََــدًا  تَخَــافُ  لََا  بِالْكَعْبَــةِ  تَطُــوفَ  حَتَّــى  الْحِيــرَةِ 

قــال الحافِــظُ ابــنُ حجَــرٍ العســقلانِيُّ ١ فــي فتــح البــاري 
ــبَ بأنـّـه يــدُلُّ علــى وجــودِ ذلــك لا علــى  )76/4(: »وتُعُقِّ
جــوازِهِ، وَأجُِيــبَ بأنـّـه خَبَــرٌ فــي سِــيَاقِ المــدحِ ورَفْــعِ مَنَــارِ 

الإســاَمِ فيُحمَــلُ علــى الجــوَازِ«.
الشرط الثاّني: أن لا تكون معتدة بعدة وفاة أو طلاق.

ــاةٍ أو طــاَقٍ أن تخــرُجَ  ةِ مــن وفَ ــدَّ يحــرُمُ علــى المــرأةَِ المعت
لقولِــهِ  الواجبَــةِ،  الإســاَمِ  ــةِ  لحَجَّ ولــو  زوجِهَــا  بيــتِ  مــن 
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وروى مالــك وأحمــد وأبــو داود والترمــذي وابــن ماجــه 
عــن زَيْنَــبَ بِنْــتِ كَعْــبِ بْــنِ عُجْــرَةَ »أنََّ الْفُرَيْعَــةَ بِنْــتَ مَالِــكِ 
، أخَْبَرَتْهَــا  بــنِ سِــنَانٍ، وَهِــيَ أخُْــتُ أبَِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ
إِلَــى  تَرْجِــعَ  تَسْــألَهُُ أنَْ  ِ غ  إِلَــى رَسُــولِ اللَّهَّ أنََّهَــا جَــاءَتْ 
أهَْلِهَــا فِــي بَنِــي خُــدْرَةَ، فَــإِنَّ زَوْجَهَــا خَــرَجَ فِــي طَلَــبِ أعَْبُــدٍ 
ــوهُ،  ــمْ فَقَتَلُ ــدُومِ لَحِقَهُ ــوا بِطَــرَفِ الْقَ ــى إِذَا كَانُ ــوا، حَتَّ ــهُ أبََقُ لَ
ِ غ أنَْ أرَْجِــعَ إِلَــى أهَْلِــي فِــي بَنِــي  قَالَــتْ فَسَــألَْتُ رَسُــولَ اللَّهَّ
ــهُ، وَلََا  ــكَنٍ يَمْلِكُ ــي مَسْ ــي فِ ــمْ يَتْرُكْنِ ــي لَ ــإِنَّ زَوْجِ ــدْرَةَ، فَ خُ
ِ غ: »نَعَــمْ، قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ  نَفَقَــةٍ، قَالَــتْ فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّهَّ
ِ غ أوَْ أمََــرَ  حَتَّــى إِذَا كُنْــتُ فِــي الْحُجْــرَةِ نَادَانِــي رَسُــولُ اللَّهَّ
ــةَ  دْتُ عَلَيْــهِ الْقِصَّ بِــي فَنوُدِيــتُ لَــهُ، فَقَــالَ: كَيْــفَ قُلْــتِ؟ فَــرَدَّ
الَّتِــي ذَكَــرْتُ لَــهُ مِــنْ شَــأْنِ زَوْجِــي، فَقَــالَ: امْكُثِــي فِــي بَيْتِــكِ 

ــى يَبْلُــغَ الْكِتَــابُ أجََلَــهُ.  حَتَّ
ا كَانَ  قَالَــتْ: فَاعْتَــدَدْتُ فِيــهِ أرَْبَعَــةَ أشَْــهُرٍ وَعَشْــرًا، قَالَــتْ فَلَمَّ
ــهُ  ــانَ أرَْسَــلَ إِلَــيَّ فَسَــألََنِي عَــنْ ذَلِــكَ، فَأخَْبَرْتُ عُثْمَــانُ بْــنُ عَفَّ

فَاتَّبَعَــهُ وَقَضَــى بِــهِ«.
التّرمِــذِيُّ فــي ســننه )500/3( بعــد أن أخــرج هــذا  قــال 
الحديــثَ: » هــذا حديــثٌ حســنٌ صحيــحٌ، والعمَــلُ علــى 
ــيّ  ــمِ مــن أصحَــابِ النبّ ــلِ العِلْ ــرِ أهْ هــذا الحديــثِ عنــد أكثَ
بيــتِ  مــن  تنتقِــلَ  أن  ةِ  للمُعْتَــدَّ يــروا  لــم  وغيرِهِــمْ،  غ 

الحمــد لّلّهِ والصّــاةُ والسّــامُ علــى رســولِ الّلّهِ، وعلــى آلِــهِ 
وصحبِــهِ ومــن وَالََاهُ.

وهــي:  أربعــة  الحــج  وجــوب  شــروط  فــإنّ  بعــد؛  أمّــا 
تشــمل  وهــي  والاســتطاعةُ،  والعقــلُ،  البلوغُ،والحرّيَّــةُ، 

شــرطين: بزيــادَةِ  النسّــاءُ  وتختــصُّ  والنسّــاءَ،  الرّجــالَ 

رَم.  الشرط الأوّل: السفر مع الزوج أو الَمَحْ

فــا يجــب الحَــجُّ علــى المــرأةَِ إذا لــم تجــد زوجًــا يخــرج 
معهــا أو مَحْرَمًــا، فــإن خرجــت مــن غيــر زوجٍ ولا مَحْــرَمٍ 
ــه عــن  ــثِ المتفــق علي ــةً، للحدي ــا وكانــت آثمَ هَ صَــحَّ حَجُّ
لِِامْــرَأةٍَ  يَحِــلُّ  قــال: »لََا  النبّــيَّ غ  أنّ  أبــي هريــرَةَ ف 
ِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ تُسَــافِرُ مَسِــيرَةَ يَــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ إِلَّاَّ مَــعَ  تُؤْمِــنُ بِــاللَّهَّ

ــا«. ــرَمٍ عَلَيْهَ ذِي مَحْ
يشــمل   ، عَــامٌّ عَلَيْهَــا«  مَحْــرَمٍ  ذِي  مَــعَ  »إِلَّاَّ  غ:  وقولـُـهُ 
جميــع المحــارم، والمَحْــرَمُ هــو مــن يحــرُمُ عليــه نكاحُهَــا 

علــى التّأبيــدِ بنَسَــبٍ أو مصاهــرَةٍ أو رَضَــاعٍ. 
ولا يشترَطُ في المَحْرَمِ البلوغُ، بل يكفي التّمييزُ.

وروى الشــيخان عــن ابــنِ عبّــاسٍ ل قــال: سَــمِعْتُ النبّــيَّ 
ــا  ــرَأةٍَ إِلَّاَّ وَمَعَهَ ــلٌ بِامْ ــوَنَّ رَجُ ــولُ: »لََا يَخْلُ ــبُ يَقُ غ يَخْطُ
ذُو مَحْــرَمٍ، وَلََا تُسَــافِرْ الْمَــرْأةَُ إِلَّاَّ مَــعَ ذِي مَحْــرَمٍ؛ فَقَــامَ 
ــةً،  ــتْ حَاجَّ ــي خَرَجَ ِ، إِنَّ امْرَأتَِ ــولَ اللَّهَّ ــا رَسُ ــالَ: يَ ــلٌ فَقَ رَجُ


